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 1 التعليمية الوحدة

 المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحرية التعبير 

لقد أصبحت حقوق الإنسان راسخة في القانون الدولي منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام   •

1948 . 

•   
ً
 بشكل متزايد في المحاكم المحلية ووضع معيارا

ً
ومنذ ذلك الحين، أصبح القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤثرا

 لحماية حقوق الإنسان. 
ً
 عالميا

حرية التعبير هي أحد الحقوق التي استفادت من هذا الاتجاه، ولكنها تواجه تحديات جديدة بسبب التغيرات   •

 الجذرية في النظام البيئي الإعلامي والمعلوماتي الناجم عن ظهور تقنيات الاتصالات الرقمية. 

 توفر آليات الأمم المتحدة أدوات لأولئك الذين يسعون إلى التصدي لانتهاكات حرية التعبير.  •

 مقدمة 

وإنشاء النظام الحديث للقانون الدولي لحقوق الإنسان في أعقاب الحرب العالمية   الأمم المتحدةمنذ تشكيل  على الأقل،

ا به عالميًا. ومن الأمثلة على هذا الاعتراف العالمي، الحماية الدستورية للحقوق  
ً
الثانية، أصبح الحق في حرية التعبير معترف

الأساسية التي تكون، في معظم الحالات، نتيجة لتدوين الالتزامات بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في النظم  

القانونية المحلية المعنية. على مدار العقود الماضية، تباينت ممارسة وتنفيذ هذه الأحكام عبر الأنظمة القانونية  

والولايات القضائية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعا في مستوى تطبيق هذه الحقوق على المستوى الداخلي، إلى حد  

اعتماد وتنفيذ قوانين تراجعية وتقييدية لتقييد حرية التعبير، على الرغم من حمايتها الواضحة في أحكام الدساتير  

 الوطنية، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدول وقامت بتدوينها. 

ويشير الاتجاه العام نحو تبرير القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام والنشر على أساس أسباب تتعلق  

يتم تبرير هذه القيود بالرجوع   بالأمن القومي ومجموعة جديدة من التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية.

التي تنص على أنه لا يمكن الانتقاص من الحقوق إلا في الحالات التي يحددها القانون،    -غالبًا في الدستور  -إلى الأحكام  

  إصدار قوانين تحد من هذه الحقوق الأساسية.  -وتفعلها عمليًا  -من الناحية النظرية  -وبالتالي يمكن للأجهزة التشريعية 

وهذا لا يقتصر على المحاكم والسلطات القضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن ما يميزها بشكل  

ملحوظ هو عدم وجود ممارسة قضائية تنطوي على تحقيق التوازن بين الحقوق الأساسية التي يجب التمتع بها، مع  

القيود التي تطبقها الدولة والمؤسسات الأمنية مع بهدف تقييم ما إذا كانت القيود متناسبة، وبالتالي، شرعية. وهذه  

https://www.un.org/en/
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الممارسة معروفة جيدًا في العديد من الولايات القضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )لا سيما قبل  

 تسعينيات القرن العشرين في مصر ولبنان وسوريا( وفي الولايات القضائية الأوروبية والأمريكية وأمريكا اللاتينية. 

تباينت المحاكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نهجها تجاه اعتماد وتدوين القانون الدولي لحقوق الإنسان،  

يتم   -بعد تصديقها على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. اعتمادًا على نظام التصديق )أحادي أو ثنائي 

تناوله في الأقسام أدناه بمزيد من التفصيل(، أدت هذه التعديلات في بعض الأحيان إلى تعديلات دستورية وقانونية على  

المستوى المحلي لتفعيل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل كامل، أو تم تضمينها ضمنيًا بموجب لعملية التصديق  

   وتطبقها المحاكم مباشرة.

 بطيئًا ولكن ثابتًا للتعديلات الدستورية التي عززت الحقوق  
ً
شهدت فترة ما بعد الربيع العربي في البداية اعتمادا

والحريات الأساسية، وغالبًا ما كانت تستشهد بالأحداث التي أدت إلى الإصلاحات والحقوق الأساسية المتأصلة الواردة في  

الدستور وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها. وكانت الدولة من الموقعين. منذ ذلك  

بشكل تراجعي قوانين   -وخاصة السلطة التشريعية    -الوقت، وعلى الرغم من الدساتير المعدلة حديثا، اعتمدت الدول 

سواء بشكل مباشر،    -تتعارض بشكل مباشر مع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان  

أو من خلال الأحكام التي تؤكد صراحة على سيادة القانون الدولي لحقوق الإنسان. المعاهدات والاتفاقيات الدولية  

بشأن القوانين المحلية في الدستور. يمكن العثور على أمثلة لهذه الأحكام في العديد من دساتير ما بعد الربيع العربي، وهي  

 موضحة أدناه. 

بشكل عام، تؤكد العديد من الدساتير الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق  

 الإنسان:

 على ما يلي:   2020تنص ديباجة الدستور الجزائري لعام 

يعبر الشعب الجزائري عن التزامه الكامل بحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق  

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  1948ديسمبر   10الإنسان الصادر في 

(. (، والميثاق الأفريقي  1966ديسمبر  16والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )كلاهما صدر في 

 23، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في 1981يونيو/حزيران  27لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 

 .1 2004 مايو/أيار 

( أيضًا إلى التزامها بإعلان الأمم المتحدة لحقوق  2019، المعدل في عام 2014وبالمثل، تشير نصوص الدستور المصري )

 الإنسان:

 
    https://constituteproject.org/constitution/Algeria_2020?lang=en#s1، 2020دستور الجزائر لعام   1

https://constituteproject.org/constitution/Algeria_2020?lang=en#s1
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ونحن نعمل على صياغة دستور يمهد لنا المستقبل، ويتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي شاركنا  

 .2في صياغته وإقراره 

لبنان له هوية وانتماء عربي. وهي عضو مؤسس ونشط في جامعة الدول العربية، وملتزم بميثاقها؛ باعتباره  

ا في منظمة الأمم المتحدة، ملتزم بميثاقها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد  
ً
عضوًا مؤسسًا ونشط

 .3الدولة هذه المبادئ في كافة القطاعات والمجالات دون استثناء

ولأن الحق في حرية التعبير محمي في العديد من المعاهدات والصكوك القانونية غير الملزمة، ومعترف به على نطاق واسع  

ومع ذلك، فإن عالم اليوم سريع   4في الضمانات الدستورية المحلية، فقد أصبح يعتبر أحد مبادئ القانون الدولي العرفي. 

التطور يشكل تهديدات جديدة وغير مسبوقة للتطبيق الكامل للحق في حرية التعبير للكثيرين في جميع أنحاء العالم،  

  وخاصة الصحفيين ووسائل الإعلام.

لكي يتمكن المدافعون عن حرية التعبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مواجهة هذه التحديات الجديدة  

إلى تقديم    الوحدةبشكل مناسب، من الضروري أن يكون لديهم فهم راسخ لحرية التعبير في القانون الدولي. تسعى هذه 

نظرة عامة على المبادئ الأساسية المتعلقة بحرية التعبير في القانون الدولي وتوفير أساس لفهم كيفية استخدام هذه  

 المبادئ في العالم الجديد المتصل رقميًا. 

 المبادئ الأساسية للقانون الدولي

 حقوق الإنسان في القانون الدولي

حقوق الإنسان متأصلة في الجميع وتحدد المعايير الدنيا لمعاملة جميع الناس. وهي منصوص عليها في القانون الوطني  

والدولي، ويحق لكل شخص التمتع بهذه الحقوق دون تمييز. وعندما تتحقق حقوق الإنسان بشكل كامل، فإنها تعكس 

 الحد الأدنى من المعايير اللازمة لتمكين الناس من العيش بكرامة وحرية ومساواة وعدالة وسلام.

إن حجر الزاوية في حقوق الإنسان هو أنها تعتبر غير قابلة للتصرف، وبالتالي لا يمكن انتزاعها؛ فهي مترابطة وبالتالي 

تعتمد على بعضها البعض؛ وغير قابلة للتجزئة، مما يعني أنه لا يمكن التعامل معها بشكل منفصل. ليست كل الحقوق  

 مطلقة؛ فقد تخضع بعض الحقوق لقيود وقيود معينة من أجل تحقيق التوازن بين الحقوق والمصالح المتنافسة. 

 

 
   https://constituteproject.org/constitution/Egypt_2019(، المقدمة. 2019)المعدل  2014دستور مصر  2
   https://constituteproject.org/constitution/Lebanon_2004ب. 1(، الجزء 2004)المعدل عام  1926دستور لبنان لعام  3
(  https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf( )يمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي: 1948من النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية ) 38انظر المادة  4

 الذي يوثق المصادر الأربعة المعترف بها للقانون الدولي. 

https://constituteproject.org/constitution/Egypt_2019
https://constituteproject.org/constitution/Lebanon_2004
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf
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، الذي وافقت عليه الأمم المتحدة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسانإن حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي متجذرة في 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس معاهدة ملزمة في حد ذاته، ولكن   1948في عام 

وفي الواقع،  يمكن أن تلتزم البلدان بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي اكتسبت مكانة القانون الدولي العرفي.

التي تضمن حرية التعبير، تعتبر بشكل عام   19فإن العديد من أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 

أنها تعكس القواعد العرفية. كما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة الحافز لإنشاء صكوك قانونية ملزمة  

( والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  ICCPRأخرى، أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

. ومنذ  بالشرعة الدولية للحقوق وتشكل هذه الصكوك الثلاثة مجتمعة ما يعرف  (.ICESCRوالاجتماعية والثقافية )

 اعتمادها، تم تطوير معاهدات مواضيعية إضافية للتعامل مع مواضيع معينة، مثل: 

 ؛الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  •

 ؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة •

 ؛ العقوبة  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة •

 ؛اتفاقية حقوق الطفل •

 ؛ أفراد أسرهمو  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين •

 ؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة •

 .الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  •

 تطبيق القانون الدولي في السياق المحلي 

القانون الدولي لحقوق الإنسان ملزم للدول ويضع معيارًا يجب أن يتبعه القانون المحلي. كما لخصته لجنة حقوق  

الإنسان التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير المكفول في العهد الدولي الخاص بالحقوق  

 المدنية والسياسية:

.  في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إن الالتزام باحترام حريات الرأي والتعبير ملزم لكل طرف 

جميع فروع الدولة )التنفيذية والتشريعية والقضائية( وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، على أي  

وقد  .في العهد في وضع يسمح لها بالاضطلاع بمسؤولية الدولة الطرف -وطني أو إقليمي أو محلي  -مستوى 

هذه المسؤولية أيضا في بعض الظروف فيما يتعلق بأفعال كيانات شبه حكومية.   الطرف  دولةالتتحمل  

 من الدول الأطراف ضمان حماية الأشخاص من أي أفعال يقوم بها أشخاص أو كيانات  
ً
ويقتض ي الالتزام أيضا

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/ar/what-are-human-rights/international-bill-human-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
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خاصة من شأنها أن تعيق التمتع بحرية الرأي والتعبير بقدر ما تكون هذه الحقوق الواردة في العهد قابلة 

 .5للتطبيق بين الأشخاص أو الكيانات الخاصة 

 ومع ذلك، فإن الطريقة الدقيقة التي يتم بها تنفيذ التزامات القانون الدولي محليًا يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر. 

تتحدد الطريقة التي يطبق بها القانون الدولي على المستوى المحلي إلى حد كبير من خلال ما إذا كانت الدولة تطبق المبادئ  

 الأحادية أو الثنائية:

هي تلك التي يكون فيها القانون الدولي جزءًا من الإطار القانوني المحلي تلقائيًا. ومع ذلك، فإن   الدول الأحادية •

سواء كان أعلى من دستور الدولة أو قانونها المحلي أو على قدم المساواة معه   –الوضع الدقيق للقانون الدولي 

 يختلف. –

هي تلك التي تصبح فيها الالتزامات بموجب المعاهدات الدولية قانونًا محليًا فقط بمجرد سنها   الدول الثنائية •

من قبل الهيئة التشريعية. وإلى أن يحدث ذلك، فإنهم لا يشكلون رسميًا جزءًا من النظام القانوني المحلي. ومع  

ذلك، من الناحية العملية، لا يزال القانون الدولي في كثير من الأحيان أداة مفيدة لتفسير القانون المحلي، وقد 

فضل بموجبها التفسيرات المتوافقة مع القانون الدولي.
ُ
 6طورت العديد من المحاكم مبادئ تشريعية أو فقهية ت

الدول التي لديها أنظمة قانون عام تكون في كثير من الأحيان ثنائية، والدول التي لديها أنظمة قانون مدني من المرجح أن  

تكون أحادية. ومع ذلك، فإن مسألة كيفية تعامل المحاكم المحلية مع القانون الدولي غالبًا ما تكون أكثر دقة في الممارسة  

القانون الدولي في العديد من الولايات القضائية    التي تتبعلمتطلبات الدستورية أو القانونية ا  على سبيل المثال، العملية. 

نظرًا لأن تطبيق القانون الدولي متنوع  و الفئات المثالية للأنظمة "الأحادية" و"الثنائية". يمكنها أن تزيل الحدود قليلا بين  

ومعقد للغاية، يجب على الممارسين تقييم السياق المحدد في بلد معين لفهم كيفية تطبيق القانون الدولي والمعايير  

 الدولية بأكبر قدر من الفعالية.

ويؤدي التعقيد المتعلق بالآليات الأحادية والثنائية إلى تحديد وضع القانون الدولي في الإطار القانوني المحلي، في مقابل  

 الدستور والقوانين المحلية العادية.

تحتوي العديد من دساتير الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ما يسمى بند "السيادة"، الذي يحدد  

وبشكل   خاصة في حالات التعارض بين التزامات القانون المحلي والدولي. -مجموعة القوانين التي يجب اعتبارها "عليا" 

 على الأطر السياسية والقانونية المعمول بها. الأول هو نموذج خطي  
ً
عام، هناك ثلاثة نماذج تسمح ببعض التنوع اعتمادا

عمودي حيث يتفوق القانون الدولي على القانون الدستوري، والذي بدوره يتفوق على القوانين المحلية. النموذج الثاني  

 
)يمكن الوصول إليه على الرابط:  7، الفقرة. CCPR/G/GC/34، 2011سبتمبر/أيلول  12: حريات الرأي والتعبير، 19، المادة 34لتعليق العام رقم ا 5

http://undocs.org/ccpr/c/gc/34 .) 
  1993لعام  1532)المدني(  Orsللصناعات المحدودة. واستئناف    Kesoramانظر على سبيل المثال، حكم المحكمة العليا في الهند في قضية ولاية البنغال الغربية ضد  6

   /https://indiankanoon.org/doc/879535( )يمكن الوصول إليه على: 2004)

https://indiankanoon.org/doc/879535/
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هو حيث يتفوق القانون الدستوري على القانون الدولي )خاصة في حالات النزاع(، ومن الواضح أن القانون الدستوري  

وينص النموذج الثالث على أن القانون الدستوري يتفوق على كل من القانون الدولي   يتفوق على القانون المحلي.

والقانون المحلي، مما يعني أن القانون الدولي ليس متفوقا على القانون الدستوري أو القانون المحلي، بل هو على نفس  

 مستوى القانون المحلي. 

 

 

 على ما يلي: 2020 لعام ينص الدستور الجزائري 

 159المادة 

تكون للمعاهدات التي يصدق عليها رئيس الجمهورية في الشروط التي يحددها الدستور الأسبقية على القوانين الصادرة  

 7عن البرلمان. 

( أن تطبيق الدستور لا يمكن أن يتم بشكل يخل بالتزاماتها بموجب  2017)المعدل عام  2002يؤكد دستور البحرين لعام 

 المعاهدات التي صادقت عليها البحرين، وبالتالي فهي العليا على دستورها: 

 121المادة 

 8لا يخل تطبيق هذا الدستور بالمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها البحرين مع الدول والمنظمات الدولية. .1

( المعاهدات الدولية في نفس مستوى القوانين بعد موافقة البرلمان عليها  2019)المعدل  2014يضع الدستور المصري 

 وإصدارها، وينص صراحة على أنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تتعارض مع أحكام الدستور: 

 
     https://constituteproject.org/constitution/Algeria_2020?lang=en#s1، 2020دستور الجزائر لعام   7
  https://constituteproject.org/constitution/Bahrain_2017#s546 .121(، المادة. 2017عام )المعدل  2002دستور البحرين لعام  8

https://constituteproject.org/constitution/Algeria_2020?lang=en#s1
https://constituteproject.org/constitution/Bahrain_2017#s546
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 الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  93المادة  

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر. وتكون لها  

 9قوة القانون بعد نشرها وفقا للأحوال المحددة.

 151المادة 

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في العلاقات الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس  

 النواب. وتكتسب قوة القانون فور صدورها وفقا لأحكام الدستور.

أما بالنسبة لأي معاهدة صلح وتحالف، والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، فيجب دعوة الناخبين  

 للاستفتاء عليها، ولا يجوز التصديق عليها قبل إعلان موافقتها في الاستفتاء.

 10وفي جميع الأحوال لا يجوز عقد معاهدة تخالف أحكام الدستور أو تؤدي إلى التنازل عن أراض ي الدولة.

 إلى أن تكون واضحة من حيث ما الذي يعتبر أعلى، ولكنها تتضمن في بعض الأحيان  
ً
تميل "بنود السيادة" هذه عادة

 تحذيرًا يؤجل القرار بشأن السيادة إما إلى المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية. 

ترجئ  2020من الدستور الجزائري لعام  198على سبيل المثال، رغم ندرة ذلك في القانون الدستوري المقارن، فإن المادة 

 مسألة دستورية المعاهدات الدولية، سواء قبل التصديق عليها، أو بعد التصديق عليها، إلى المحكمة الدستورية: 

 198المادة 

 بموجب أحكام أخرى في الدستور، تصدر المحكمة الدستورية رأيًا  
ً
إلى جانب المهام الأخرى الممنوحة لها صراحة

 ملزمًا بشأن دستورية المعاهدات والقوانين والمراسيم واللوائح.

ويجوز للمحكمة الدستورية تقديم المشورة بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها أو القوانين قبل  

 11إقرارها. 

 من الدستور الجزائري على ما يلي:  206تؤكد المادة 

 206المادة 

 عندما تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، فلا يجوز التصديق عليها. 

 
   https://constituteproject.org/constitution/Egypt_2019#s311. 93(، المادة. 2019)المعدل  2014دستور مصر لعام  9

   https://constituteproject.org/constitution/Egypt_2019#s491 151(، المادة. 2019)المعدل  2014دستور مصر لعام  10
    https://constituteproject.org/constitution/Algeria_2020#s957.198، المادة. 2020 لعام دستور الجزائر 11

https://constituteproject.org/constitution/Egypt_2019#s311
https://constituteproject.org/constitution/Egypt_2019#s491
https://constituteproject.org/constitution/Algeria_2020#s957
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بما في ذلك حقوق الإنسان الدولية التي تم   -غالبًا ما يتم ذكر القيود المفروضة على الحقوق الدستورية الأساسية 

بشكل صريح في الدساتير، وهذا يمنح السلطة التشريعية سلطة إصدار قوانين للحد من   -تدوينها من خلال الدستور 

 التمتع بهذه الحقوق والحد منه. 

 ( على ما يلي: 2004)المعدل عام  1926من الدستور اللبناني لعام  13تنص المادة 

حرية الرأي والتعبير بالقول والكتابة، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، وحرية تكوين الجمعيات، كلها  

 مكفولة في نطاق القانون. 

 هو أن سلطة قضائية مستقلة ستقوم بتقييم  
ً
وهذا في حد ذاته لا يمثل مشكلة تماما. ولكن ما يفترضه ويعنيه ضمنا

الأفعال ذات الصلة في سياق القوانين التي تسعى إلى الحد من ممارسة هذه الحريات بشأن ما إذا كانت القيود متناسبة  

وإذا لم تكن كذلك، فإن القيود المفروضة في تنفيذ القوانين ستكون غير متناسبة، وبالتالي غير   -وبالتالي قانونية 

دستورية وغير قانونية. في كثير من الأحيان، يجب أن تمر مثل هذه القضايا عبر نظام المحكمة بأكمله وحتى المحكمة  

 الدستورية حيث يتعين الطعن في القوانين أو الأحكام المحددة باعتبارها غير دستورية.

تلك التي تؤثر على حقوق المواطنين   –( على نوعين من المعاهدات 2016، المعدل عام 1952ينص الدستور الأردني )لعام 

 الأردنيين وتلك التي لا تؤثر:

 33المادة 

 . الملك يعلن الحرب ويعقد الصلح ويعقد المعاهدات والاتفاقيات.1 

الحقوق   تؤثر على . المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها أية نفقات على خزانة الدولة أو تؤثر عليها ولا 2

إلا بموافقة مجلس النواب. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن    لا تكون صالحة  ،العامة أو الخاصة للأردنيين

 تتعارض الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق مع الشروط العلنية.

على الرغم من أنه من الواضح تمامًا أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من شأنها أن تؤثر على حقوق المواطنين  

الأردنيين وبالتالي يجب أن يوافق عليها البرلمان، تاريخيًا، على الأقل مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  

إلا أن المعاهدة تم التوقيع عليها وتم إنفاذها من قبل المحاكم على الرغم من عدم موافقة البرلمان عليها من خلال ما  

وقد وصل هذا الأمر إلى ذروته في محكمة صلح    يعرف بـ "قانون الموافقة" الذي يدمج المعاهدة الدولية في القانون المحلي.

، حيث تضمنت إحدى القضايا مسألة ما إذا كانت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  2010الطفيلة عام 

المرأة صالحة أم لا، حيث لم تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة، على الرغم من أنه تمت المصادقة عليها في عام 

)كما يجب أن تكون جميع القوانين(. تظهر هذه الحالة وغيرها أن   2007ونشر ذلك في الجريدة الرسمية في عام  1992

الممارسة في الأردن كانت غير متسقة: في بعض الأحيان أحادية وفي أحيان أخرى ثنائية، فيما يتعلق بإدراج القانون الدولي  

 محليًا. 
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"لقد نصت اجتهادات محكمة التمييز على أن المعاهدات التي تمس الحقوق العامة والخاصة للأردنيين لن تكون  

 بالمادة. 
ً
من الدستور، وأن مجرد نشر المعاهدة، أو   33/2قابلة للتطبيق، ما لم يوافق عليها البرلمان صراحة عملا

قانون الموافقة على المعاهدة، لا يكفي، ويجعل المعاهدة غير قابلة للتطبيق. بل يجب إصدار قانون لهذه الغاية 

 12لتفعيله وتطبيق أحكامه”. 

 مسألة سيادة القانون الدولي لصالح القانون الدولي على القوانين الأخرى: 
ً
 وبالمثل، حسمت المحاكم الأردنية أيضا

"إن المعاهدات الدولية ]التي تم التصديق عليها[ لها الأسبقية على القوانين المحلية، ولها التفوق في حالات  

التعارض مع القوانين المحلية، وفي مثل هذه الحالات، لا يمكن الاحتجاج بالقوانين المحلية بشكل مشروع في 

 13حالات التعارض مع المعاهدات الدولية."

 أكمل لقراراتها: 
ً
 وفي قرار آخر، قدمت المحكمة تعليلا

حتى لو   التطبيق، "تحظى المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة بالأولوية القصوى بين القوانين المطبقة، وهي واجبة  

 14تعارضت مع أحكام القوانين ]المحلية[".

كما أكدت المحاكم الأردنية أسبقية المعاهدات الدولية على المعاهدات الإقليمية في قضية طلب تسليم لاجئ سوري  

 15قررت محكمة صلح عمّان  (.1983متواجد في الأردن إلى سوريا بموجب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي )

 إلى التزامات الأردن بموجب المادة 
ً
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو   3عدم الترحيل استنادا

في عمان ومحكمة   16أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد تم تأييد هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف العقوبة القاسية، 

 ، مما أرس ى هذا المبدأ في الفقه الأردني.17التمييز 

من   33أصدرت المحكمة الدستورية الأردنية منذ ذلك الحين قرارًا تفسيريًا )يطلب منها تفسير مواد الدستور( للمادة 

الدستور بشأن مركز المعاهدات الدولية في النظام القانوني المحلي. وأكدت أن التصديق على المعاهدة هو عمل من  

  أعمال السيادة، وأنه لا يجوز للبرلمان أن يصدر قانونا يتعارض مع حكم معاهدة صادق عليها الأردن وفقا للدستور.

ولذلك رأت أن المعاهدات التي يتم التصديق عليها بشكل صحيح أعلى من القوانين المحلية، لكنها تركت جانبًا مسألة ما  

يعنيه التصديق المناسب وكيفية تحديد ما إذا كان يجب موافقة البرلمان على المعاهدة حتى تصبح جزءًا من الإطار  

 18القانوني المحلي. 

 
  12/5/1964، المجلس 1964/ 101؛ رقم  11:279، مذكورة في مجلة القضاء الأردني، 758/1998محكمة تمييز المملكة الأردنية الهاشمية )الدائرة الجزائية(، العدد  12

 في مجلة القضاء الأردني 
ً
 ( 11:216)مشار إليه أيضا

 ، منشورات مركز العدل 04/2004/ 22، مجلس 2003/4309، العدد 2003/818محكمة التمييز )الدائرة الحقوقية(، العدد  13
 . 2353/2007؛ محكمة التمييز رقم 817(، ص. 1995، مجلة نقابة المحامين )667/ 94محكمة التمييز )الدائرة الحقوقية(، العدد  14
 (.2014) 3555/2013محكمة صلح عمان، رقم  15
 . 4667/2016محكمة استئناف عمان رقم  16
 . 2016/1302محكمة التمييز، الأردن، رقم  17
 . 2020( لسنة  1المحكمة الدستورية الأردنية، القرار التفسيري رقم ) 18
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مسألة إدراج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي، وهو تطور حديث  بمعالجته  2011ينفرد الدستور المغربي 

 منذ إنشاء المحكمة الدستورية في المغرب.

 55المادة 

  يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية ولدى الهيئات الدولية. ويعتمد لديه السفراء وممثلو الهيئات الدولية.

يوقع ويصدق الملك على المعاهدات. غير أن معاهدات الصلح أو الاتحاد، أو تلك المتعلقة بتعيين الحدود، أو المعاهدات  

التجارية أو تلك التي تشغل مالية الدولة أو التي يتطلب تطبيقها تدابير تشريعية، وكذلك تلك المعاهدات المتعلقة بالفرد.  

 أو الحقوق والحريات الجماعية للمواطنات والمواطنين، فلا يجوز التصديق عليها إلا بعد موافقة القانون عليها مسبقًا. 

وللملك أن يعرض على البرلمان أية معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل التصديق عليها. إذا أحالتها المحكمة الدستورية من قبل  

الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو سدس أعضاء المجلس الأول أو ربعهم إذا  

 للدستور، فلا يجوز التصديق عليه إلا بعد مراجعة  
ً
 مخالفا

ً
 يتضمن نصا

ً
 دوليا

ً
أعلن أحد أعضاء المجلس الثاني أن التزاما

 19الدستور. 

أولا، يتضح صراحة في التأكيد على أن المعاهدات المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم لا يمكن أن تصبح جزءا من الإطار  

 القانوني الداخلي إلا بعد إقرارها بقانون، أي من قبل البرلمان، ويمكن للملك أن يرفعه إليه قبل التصديق عليها.

تتمتع المحكمة الدستورية بوظيفة المراجعة المسبقة التي يمكنها، عندما يحيلها الملك، مراجعة المعاهدة الدولية للتأكد  

 للدستور، فلا يجوز التصديق عليه إلا بعد تعديل 
ً
 مخالفا

ً
من مدى امتثالها للدستور. إذا رأت المحكمة الدستورية نصا

 لإدراجها في الإطار  
ً
الدستور. لذلك، على الرغم من أنه يجب اعتماد المعاهدة من خلال قانون صادر عن البرلمان أولا

القانوني المحلي، إذا أحيلت المسألة إلى المحكمة الدستورية، فإن المحكمة تعتبر المعاهدات الدولية أعلى حتى من أحكام  

 الدستور، والتي يجب أن يتم تعديلها إذا ما أريد التصديق عليها. 

 هو الأكثر وضوحا وإيجازا:  2014وفي هذا السياق، ربما يكون الدستور التونس ي 

 20المادة 

تتمتع الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها مجلس نواب الشعب وصدق عليها بمكانة أعلى من مكانة القوانين  

 20وأدنى من مكانة الدستور. 

ويشار إلى أنه لكي يكون لها تأثير كامل على المستوى المحلي، يجب أن تتم الموافقة على الاتفاقيات الدولية والتصديق  

 عليها من قبل البرلمان، وبمجرد استيفاء ذلك، تصبح لها مكانة أعلى من القوانين الوطنية وأدنى من الدستور. 

 
   https://constituteproject.org/constitution/Morocco_2011#s263. 55، المادة. 2011دستور المغرب  19
 . 20  المادة ، 2014  تونس دستور  20

https://constituteproject.org/constitution/Morocco_2011#s263


: المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحرية التعبير 1التعليمية  الوحدة  

 

 

 بموجب القانون الدولي  التعبير الحق في حرية  

 حرية التعبير في ظل القانون الدولي

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ثلاثة حقوق متميزة ولكنها   19تشمل الحقوق التي تكفلها المادة 

مترابطة: الحق في اعتناق الآراء دون تدخل )حرية الرأي(؛ الحق في طلب المعلومات وتلقيها )الوصول إلى المعلومات(؛ 

 والحق في نقل المعلومات )حرية التعبير(. 

للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة آراء اللجنة الرسمية بشأن التفسير الصحيح   34التعليق العام رقم يقدم 

. وفي هذا التعليق، تلاحظ اللجنة أن الحق في حرية التعبير يشمل، على سبيل المثال، الخطاب السياس ي  19للمادة 

والتعليق على شؤون الفرد الخاصة والشؤون العامة، وحشد الأصوات، ومناقشة حقوق الإنسان، والصحافة، والتعبير  

. ويغطي هذا  22. كما يشمل التعبير الذي قد يعتبره البعض مهينًا للغاية21الثقافي والفني، والتدريس، والخطاب الديني 

الحق الاتصالات اللفظية وغير اللفظية، وجميع وسائل الاتصال، بما في ذلك وسائل الاتصال السمعية والبصرية  

 23والإلكترونية والمعتمدة على الإنترنت.

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجوز إخضاع الحق في حرية التعبير بشكل  3)19بموجب المادة 

( يجب أن يكون  1مشروع لقيود معينة. ويستخدم اختبار من ثلاثة أجزاء لتقييم ما إذا كان هذا التقييد له ما يبرره: )

( يجب أن يكون ضروريًا لحماية  3( يجب أن تسعى إلى تحقيق هدف مشروع؛ و)2القيد منصوصًا عليه في القانون؛ )

يوفر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قائمة شاملة بالأهداف المشروعة، وهي حقوق    24هدف مشروع. 

الآخرين أو سمعتهم أو الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق. وينطبق اختبار مماثل على الحق في  

 حرية التعبير على النحو الذي تكفله الصكوك القانونية الأخرى. 

فيما يتعلق بالخطوة الأولى من هذا الاختبار الثلاثي، وهو اشتراط أن يكون التقييد "منصوصًا عليه بموجب القانون"،  

 توفر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الإرشادات التالية:

 
 . 11في الفقرة  3، أعلاه رقم 34لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التعليق العام رقم  21
ير . لمزيد من المناقشة حول هذا الأمر، راجع ناني جانسن ريفينتلو، "الحق في "الإساءة أو الصدمة أو الإزعاج"، أو أهمية حماية الكلام غ11. في الفقرة المرجع السابق 22

)يمكن الوصول إليها  9-7، الصفحات 2016السار" في وجهات نظر حول الخطاب الضار عبر الإنترنت: مجموعة من المقالات، مركز بيركمان كلاين للإنترنت والمجتمع، 

 (. http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:33746096على: 
 . 12في الفقرة  3، أعلاه رقم 34التعليق العام رقم   2323
حول مبادئ حرية التعبير  Media Defenseللحصول على مناقشة أكمل حول كيفية تقييد حرية التعبير بشكل مشروع، راجع الدليل التدريبي الذي نشرته شركة  24

 ( ويمكن الوصول إليها على: 2018) 16-14بموجب القانون الدولي: ريتشارد كارفر، 'دليل تدريب حول وسائل الإعلام الدولية والمقارن وقانون حرية التعبير' في الصفحات 

   https://www.academia.edu/27961726/Training_manual_on_international_and_comparative_media_and_freedom_of_expression_law 

https://digitallibrary.un.org/record/715606?ln=ar&v=pdf
https://www.academia.edu/27961726/Training_manual_on_international_and_comparative_media_and_freedom_of_expression_law
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، يجب صياغة القاعدة التي توصف بأنها "قانون" بدقة كافية لتمكين الفرد من تنظيم  3ولأغراض الفقرة 

سلوكه وفقا لذلك ويجب إتاحتها للجمهور. لا يجوز للقانون أن يمنح سلطة تقديرية غير مقيدة لتقييد حرية  

 25التعبير لأولئك المكلفين بتنفيذه.

إن اشتراط أن يكون تقييد حرية التعبير "ضروريًا" لغرض مشروع يعني أن التقييد متناسب. تلاحظ لجنة حقوق  

 الإنسان التابعة للأمم المتحدة ما يلي:

أن "التدابير التقييدية يجب   27ويجب ألا تكون القيود واسعة النطاق. ولاحظت اللجنة في تعليقها العام رقم 

أن تتوافق مع مبدأ التناسب؛ ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الوقائية؛ ويجب أن تكون الأداة الأقل  

 بين تلك التي قد تحقق وظيفتها الحمائية؛ يجب أن تكون متناسبة مع المصلحة المراد حمايتها... ويجب  
ً
تدخلا

احترام مبدأ التناسب ليس فقط في القانون الذي يضع القيود ولكن أيضًا من قبل السلطات الإدارية  

 26والقضائية في تطبيق القانون. 

نظرت محكمة الاستئناف الأردنية قضية تتعلق بمقالة كتبها ونشرها أحد الصحفيين حول أحد الأشخاص المتورطين في  

جادل   قضية أمام المحاكم الشرعية في الأردن، والتي حصل الصحفي على معلومات عنها من خلال مصدر في المحكمة. 

المدعي في القضية بأن حقه في الخصوصية قد تم انتهاكه. ورأت المحكمة أن القضية تتعلق بالتنافس بين الحق في حرية  

التعبير في سياق النشاط الصحفي والحق في الخصوصية. وأشارت المحكمة إلى أن الصحفي كتب المقال على شكل خبر  

من الدستور بشأن حماية حرية الصحافة والنشر في حدود  15ولم يذكر اسم المدعي. واستنادا إلى قرارها بشأن المادة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رأت المحكمة أن الصحفي تصرف "في إطار   19القانون، والمادة 

 27تحقيق صحفي ذي صلة للصالح العام والمصلحة العامة، وهو واجب قانوني”. 

 حرية التعبير على الانترنت 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الحق في حرية التعبير يتطبق بغض  2) 19تنص المادة 

( تحمي وسائل 2)19كذلك أن المادة   34النظر عن الحدود وعبر أي وسيلة من اختيار الفرد. ويؤكد التعليق العام رقم 

 28الاتصال الرقمية.

 29، أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ما يلي:2016وفي قرار صدر عام 

 
 .25في الفقرة  3، أعلاه رقم 34التعليق العام رقم   25
 . 34. في الفقرة المرجع السابق 26
 . 2009/45694محكمة الاستئناف، المملكة الأردنية الهاشمية، رقم  27
 .12. في الفقرة المرجع السابق  28
)يمكن  1( في الفقرة 2016)  A/HRC/32/L.20مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "قرار بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتمتع بها على الإنترنت"،  29

 (. https://digitallibrary.un.org/record/845728?ln=enالوصول إليه على: 

https://digitallibrary.un.org/record/845728?ln=en
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"إن نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أيضًا حمايتها عبر الإنترنت، ولا سيما حرية  

من   19التعبير، التي تنطبق بغض النظر عن الحدود ومن خلال أي وسيلة من اختيار الفرد، وفقًا للمادة 

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."  والعهدالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  

في حين أن حرية التعبير محمية بموجب مجموعة كبيرة من قانون المعاهدات، فإنه يمكن أيضًا اعتبارها أحد مبادئ  

القانون الدولي العرفي، كما يتضح، في جملة أمور، من مدى تكرار النص على هذا المبدأ في المعاهدات وغيرها من صكوك  

العديد من معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المخصصة لحماية   30الدستورية. القانون غير الملزم والضمانات  

 31تشير أيضًا بشكل صريح إلى حرية التعبير.  -مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة    -حقوق مجموعات محددة 

 

 حرية التعبير في العصر الرقمي 

، أدى ظهور وسائل التواصل  
ً
في السنوات الأخيرة، تعرضت حرية التعبير للهجوم بطرق متنوعة وجديدة وصعبة. أولا

الاجتماعي ومنصات الإعلام الجديدة في العديد من البلدان إلى القضاء على نموذج الإيرادات لوسائل الإعلام المستقلة،  

مما ترك العديد من دور الإعلام تعاني من ضائقة مالية وغير قادرة على لعب دورها الحاسم بالاستمرار في مساءلة  

، أدى ظهور الإنترنت إلى قلب النظام البيئي التقليدي للمعلومات بطرق مختلفة. 
ً
وقد أدى ذلك إلى رد فعل  السلطة. ثانيا

عنيف من جانب الحكومات التي تسعى إلى تنظيم الجرائم الإلكترونية المتزايدة وطوفان من المعلومات المضللة، على  

وقد اتبعت العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط   32حساب حرية التعبير والمعارضة المشروعة في كثير من الأحيان. 

وشمال أفريقيا هذا الاتجاه المؤسف للرد على التحديات الرقمية الجديدة من خلال قوانين وسياسات جديدة لا تتفق  

وتسعى إلى تقييد حرية التعبير بشكل مفرط، وتوسيع نطاق هذه القيود لتشمل حرية الصحافة   33مع المعايير الدولية 

 34والإعلام، ليس فقط داخل حدودها، بل خارجها أيضًا.

 

 
 . 5في صفحة  8كارفر أعلاه في ن  30
 . 5معرف. في صفحة  31 31
( )يمكن 2019م" )لمزيد من المعلومات، راجع صحيفة واشنطن بوست، "هناك ارتفاع مقلق في عدد الصحفيين الذين يتم اعتقالهم بسبب "أخبار مزيفة" حول العال 32

ومؤسسة فريدوم هاوس، "صعود الاستبداد الرقمي: الأخبار المزيفة وجمع البيانات    '/https://www.washingtonpost.com/world/2019/12/12 :الوصول إليه على

 :( )يمكن الوصول إليه على2018والتحدي الذي يواجه الديمقراطية" )

democracy-challenge-and-collection-data-news-fake-authoritarianism-digital-https://freedomhouse.org/article/rise)  
33 Joyce Hakmeh  ،تشريعات الجرائم الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي"، تشاتام هاوس" ،-https://www.chathamhouse.org/2018/07/cybercrime

laws-cybercrime-gcc-under-online-expression-countries/freedom-gcc-legislation   
https://pomeps.org/transnational- :يمكن الوصول إليه على) (POMEPS)القمع الرقمي العابر للحدود الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  34

region-mena-the-in-repression-digital.)   

https://freedomhouse.org/article/rise-digital-authoritarianism-fake-news-data-collection-and-challenge-democracy
https://www.chathamhouse.org/about-us/our-people/joyce-hakmeh
https://www.chathamhouse.org/2018/07/cybercrime-legislation-gcc-countries/freedom-expression-online-under-gcc-cybercrime-laws
https://www.chathamhouse.org/2018/07/cybercrime-legislation-gcc-countries/freedom-expression-online-under-gcc-cybercrime-laws
https://pomeps.org/transnational-digital-repression-in-the-mena-region
https://pomeps.org/transnational-digital-repression-in-the-mena-region
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 الأمم المتحدة

. وتنص  بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948كرّست الأمم المتحدة الحق في حرية التعبير في القانون الدولي عام  لقد

على أن: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل،   19المادة 

واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. وكان هذا هو الأساس لما أصبح فيما بعد المادة  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  19

إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليس المعاهدة الوحيدة في إطار الأمم المتحدة التي تضمن الحق في 

 حرية التعبير. على سبيل المثال: 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على وجه التحديد إلى  3) 15تشير المادة  •

الحرية المطلوبة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي، حيث تنص على ما يلي: "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد  

 باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي".

من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على تدابير حماية واسعة تتعلق بالحق في  13و 12تحتوي المادتان  •

 حرية التعبير الذي يتمتع به الأطفال. 

من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تدابير حماية واسعة النطاق   21تحتوي المادة  •

 تتعلق بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

ولذلك فمن الواضح أن الحق في حرية التعبير راسخ بقوة داخل منظومة الأمم المتحدة، باعتباره حقا هاما في  

، في سياق الحق  25التعليق العام رقم حد ذاته، فضلا عن كونه حقا تمكينيا حاسما. على سبيل المثال، أشار 

 في المشاركة في الشؤون العامة، وحقوق التصويت والحق في المساواة في تقلد الوظائف العامة، إلى ما يلي: 

"يمكن للمواطنين أيضًا المشاركة في إدارة الشؤون العامة من خلال ممارسة التأثير من خلال النقاش العام  

والحوار مع ممثليهم أو من خلال قدرتهم على تنظيم أنفسهم. ويتم دعم هذه المشاركة من خلال ضمان حرية  

 35التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. "

ينص على أن خمسة عشر بندًا من قانون   2006وفي هذا السياق، صدر قرار تاريخي في الكويت عام 

(، الذي يتطلب الحصول على إذن مسبق من السلطات لعقد 1979لسنة  65الاجتماعات العامة )رقم 

تجمعات عامة، غير دستورية. في حين أن القضية تتعلق بحرية التجمع في شكل تجمعات عامة، فقد أشارت  

المحكمة صراحة إلى حرية التعبير واستخدمتها كمثال على الحق الذي كثيرا ما تتم محاولة تقييده باستخدام  

 
 :( )يمكن الوصول إليه على1996) 8للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الفقرة  25التعليق العام رقم  35

 https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CCPR%2FC%2F21%2FRev.1%2FAd.7&Language=E&DeviceTyp 

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc25.html
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CCPR%2FC%2F21%2FRev.1%2FAd.7&Language=E&DeviceTyp
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صياغة غامضة مقنعة بالقيود وذكرت أن: السلطة التشريعية مقيدة في إصدار قوانين مقيدة تسعى إلى الحد  

 36من ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية والتمتع بها. 

العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أعضاء في واحدة أو أكثر من الأنظمة  

الإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )مع محكمته الأفريقية  

 محكمة حتى الآن. لديه يوجدالذي لا  37لحقوق الإنسان والشعوب(، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، 

، اعتمدت جامعة الدول العربية النظام الأساس ي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مع  2013في عام 

اختصاص مقترح للنظر في شكاوى حقوق الإنسان التي تقدمها الدول الأعضاء ضد الدول الأخرى. ويمكن أيضًا  

تقديم الشكاوى من قبل المنظمات غير الحكومية، إذا قبلت الدولة المعنية أيضًا هذا الاختصاص، ولكن ليس  

من قبل الأفراد. وستكون الدول قادرة على قبول اختصاص المحكمة بشكل عام، أو فيما يتعلق بنزاعات  

محددة. ومنذ ذلك الحين، صدقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية المحكمة، لكنها لن تدخل حيز  

 38التنفيذ إلا بعد مرور عام على تصديق سبع دول عليها. 

 من القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المصرية خلال التسعينيات، والتي ربما كانت سنواتها  
ً
إن عددا

ظهر ما  
ُ
 من حيث الفقه المتقدم على قدم المساواة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ت

ً
 وتكوينا

ً
الأكثر نشاطا

 من حيث التقديم الإيجابي والتنفيذ الإيجابي لحماية حرية التعبير. كما أنه يسلط 
ً
هو ممكن، أو ما كان، ممكنا

 الضوء للأسف على الاجتهاد القضائي الرجعي الذي نتج منذ ذلك الحين في جميع أنحاء المنطقة.

من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة  123من المادة  2ألغت المحكمة الدستورية العليا في مصر الفقرة 

بكيفية نشر الصحفيين للمعلومات التي حققوا فيها. وشددت المحكمة في قرارها على أهمية حرية التعبير في  

 39السماح بتدفق المعلومات للجمهور وعدم مطالبتهم بتقديم أدلة على معلوماتهم قبل نشرها. 

ومع ذلك، فإن نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لديه وسائل مختلفة لحماية حقوق الإنسان، بما في  

ذلك حرية التعبير، على مستوى العالم، والتي تنطبق بالكامل في هذه المناطق. لمعرفة المزيد عن آليات الأمم  

 من هذا المنهاج.  11المتحدة، راجع الوحدة 

 
 المحكمة الدستورية الكويتية  01/2005قرار رقم  36
يبيا، موريتانيا، فلسطين،  تشمل الدول الأعضاء الستة عشر الحالية في الميثاق العربي لحقوق الإنسان: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ل 37

. ولم تصدق جزر القمر وجيبوتي وعمان والمغرب  2011قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، الإمارات العربية المتحدة، واليمن. وتم تعليق عضوية سوريا منذ عام 

    .http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/MemberCountries.aspxوالصومال وتونس على الميثاق بعد
   :SA-https://acihl.org/texts.htm?article_id=44&lang=arالنسخة الإنجليزية من النظام الأساس ي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان 38
 .1993فبراير  6، صادر في 1993لسنة  37المحكمة الدستورية العليا المصرية، قرار رقم  39

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/MemberCountries.aspx
https://acihl.org/texts.htm?article_id=44&lang=ar-SA
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 التحديات الجديدة التي يفرضها صعود التقنيات الرقمية 

يطرح ظهور التقنيات الرقمية عددًا من التحديات الجديدة لحماية حقوق الإنسان. بعد تقديم لمحة عامة عن معنى  

، يغطي هذا المنهاج بعض القضايا الأكثر إلحاحًا في تعزيز حماية حقوق الإنسان في العصر  2الحقوق الرقمية في الوحدة 

 الرقمي:

ما هي الالتزامات التي تقع على عاتق الدول فيما يتعلق بضمان الوصول إلى الإنترنت وضمان "حيادية الشبكة"؟   •

 (3)الوحدة 

 (4ما هي المعايير الدولية المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات وما المقصود بـ "الحق في النسيان"؟ )الوحدة  •

 (5كيف ينبغي تطبيق قانون التشهير على الاتصالات الرقمية؟ )الوحدة  •

ما هي المعايير الدولية لتنظيم خطاب الكراهية وما هي التحديات التي يفرضها الانتشار السريع للمعلومات على   •

 ( 6منصات التواصل الاجتماعي أمام هذه القضية؟ )الوحدة 

ما هي تحديات حقوق الإنسان التي رافقت نمو الجرائم السيبرانية ورد فعل الحكومات الصارم في كثير من   •

 (7الأحيان على هذه المشكلة )الوحدة 

 (8كيف ينبغي معالجة مسألة المعلومات المزيفة والمعلومات المضللة بطريقة متوافقة مع الحقوق؟ )الوحدة  •

 (9إلى أي مدى يجوز تقييد حرية التعبير من أجل حماية الأمن القومي؟ )الوحدة  •

ما هي المعايير الدولية لحماية الصحفيين وما هي التحديات الجديدة التي تواجههم في العصر الرقمي )الوحدة   •

10 ) 

 (11ما هو الملاذ الذي توفره آليات الأمم المتحدة في حالة انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان؟ )الوحدة  •

 

 خاتمة 

إن الحق في حرية التعبير أمر راسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان. على الرغم من أن التقنيات الرقمية عززت قدرتنا  

على التعبير عن أنفسنا، إلا أن تأثيرها على حرية التعبير أثار أيضًا تحديات جديدة، مع عواقب خاصة على الصحفيين  

 من أن تحجب هذه التطورات المعايير الدولية لحرية التعبير، فإنها تتطور لمواجهة التحديات  
ً
ووسائل الإعلام. وبدلا

الجديدة التي تفرضها تكنولوجيات الاتصالات الجديدة. ونتيجة لذلك، يلعب القانون الدولي لحقوق الإنسان دورًا مهمًا  
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أكثر من أي وقت مض ى في ضمان احترام الحق في حرية التعبير وحمايته وإعماله، مما يمنح الأفراد أداة قوية لتعزيز  

 حقوقهم. 

 


